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330485 ‐ حم الاقتراض للغير بجاهه مقابل مال

السؤال

هل يجوز أن أخبر شخصا أن يبحث ل عن شخص استدين منه مبلغا من المال، وإذا وجد ل شخصا سأعطيه مبلغا من

المال مقابل أنه بحث ل، مثال أقول له : أريد أن تبحث ل عن شخص استدين منه ١٠ آلاف، وإذا وجدت ل هذا الشخص

سأعطيك ١٠٠٠ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

البحث عن مقرض للغير يقع عل صورتين:

الأول: أن يقتصر عمله عل مجرد الدلالة عل شخص، دون توسط بجاهه إليه، وهذا يدخل ف باب الجعالة والسمسرة، فلا

حرج أن يأخذ مقابلا عل هذه الدلالة، ويجب أن يون المقابل معلوما قبل الشروع ف البحث.

تسليمه، فإن كان الجعل مجهولا عل معلوما متقوماً شرعاً مقدوراً علون الجالمعايير الشرعية" ص 261: "يشترط أن ي" وف

.عل المثل" انتهتسليمه وجب ج أو غير مشروع أو غير مقدور عل

الثانية: أن يتوسط بجاهه لدى المقرض، ليحصل عل مقابل من المقترض، فهذا ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهو محل

منعه أو كراهته أو التفصيل ف جوازه، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب آخرون إل خلاف بينهم، فذهب بعضهم إل

حمه، وه أقوال ف مذهب المالية .

قال ف "مغن المحتاج" (شافع) (3/35) : " قال الماوردي : ولو قال لغيره : اقترض ل مائة ، ولك عل عشرة : فهو جعالة "

.انته

وقال ف "الروض المربع" (حنبل) ف باب القرض : " وإذا قال : اقترض ل مائة ، ولك عشرة: صح ؛ لأنها ف مقابلة ما بذله

. من جاهه " انته

وقال ف "الإنصاف" (حنبل) (5/134) : " لو جعل له جعلا عل اقتراضه له بجاهه : صح . لأنه ف مقابلة ما بذله من جاهه فقط

. انته "

وينظر جواب السؤال رقم : (129839) .
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وعلم من هذا : جواز الصورتين، مع الحذر من كون المال ف مقابل الضمان، بأن يضمن الوسيط المقترض بمقابل؛ لأن

الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ مقابل عليه.

قال ابن المنذر رحمه اله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز"

انته من "الإشراف عل مذاهب أهل العلم" (6/ 230).

والحمالة: الفالة.

وقال ابن جرير الطبري ف "اختلاف الفقهاء" (ص 9): " ولو كفل رجل عل رجل بمال عليه لرجل، عل جعل جعله له المفول

.ذلك باطل" انته عليه، فالضمان عل

فيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له علولك ألف لم يجز ; لأن ال (6/ 441): "ولو قال: اكفل عن "المغن" وقال ابن قدامة ف

المفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة، فلم يجز " انته باختصار.

وف "المعايير الشرعية" ص 251: " وقد اتفقت المذاهب الأربعة عل منع العوض عل الضمان وصدر بشأن ذلك قرار مجمع

.انته "الفقه الإسلام

وينظر جواب السؤال رقم : (97268)، ورقم : (145190).

واله أعلم.
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